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3- أهمية الإعراب في معاني القراءات
يُعدُّ الإعراب العمود الفقري للغة العربية , وقد اهتمت الدراسات النحوية بالقراءات اهتماماً كبيراً وذلك للعلاقة الوثيقة بينهما .

ولو نظـرنا إلى مسألـة الإعراب قبل تدوين اللغة وتقعيد القواعد , وقبل وضع مميزات الكلمة , لوجدنا أن الإعراب يمثل بحق الجانب الأساس في مادة اللغة , ولكن لم يظهر ذلك الأثر ولم تظهر أهميته إلا بعد التدوين , ولو تأملنا ما في مرحلة جمع القرآن الكريم وتدوينه لوجدنا أثر الإعراب ظاهراً بجلاء , فالكلمة خالية من النقط وليس عليها شيء يميزها عن الكلمات التي بنفس البناء ، فالكلمة عبارة عن حروف مصفوفة بشكل قوالب منتظمة ، عيبها أنها تفتقر إلى ما يعطيها حريتها لتستقل بنفسها عن غيرها بنيةً وإعراباً ودلالةً .
وبعد تدوين القرآن الكريم وكتابته في زمن النبي ( ، أخذ الناس يقرؤون القرآن ، فهذا يقرأ بوجه وهذا يقرأ بآخر, وظهر هذا الأمر عند من أخذ القرآن عن المصحف مباشرة من غير أن يتلقى من شيخ فيأخذ عنه , فكَثُرَ الاختلاف في قراءة القرآن ، فَخَشِيَ الصحابة ( على القرآن من كثرة الاختلاف , والذي قد يكون سبباً في تنازع المسلمين فيما بعد , فبحثوا في هذه المسألة وعالجوا الأمر بما يستطيعون علاجه , والسعي للحدِّ من ذلك الاختلاف ، فجُمعت المصاحف من جميع الأمصار في زمن عثمان ( فأُحرقت , ورُشِّحَ من بينها مصحف واحد يقرأ به الناس .

واختلف الناس مرةً أخرى في المصحف الإمام , وهذا الأمر لا يُعتبر خللاً في المنهج الذي سار عليه الصحابة ( في جمع القرآن وتوحيد نصِّه ؛ لأن مثل هذه الأمور إنما تسير برعاية الله وحفظه , ولو أُريد ضبط القرآن بصورة قطعية ونهائية , لكان ذلك منذ زمن رسول الله ( , إلا أنه لم يكن كذلك لحكمة عظيمة أرادها الرب جلّ في علاه .
وحدث ذلك الأمر في وقت متأخر, وذلك عندما تمت أهمية تلك الحكمة , والتي هي التيسير على العباد في قراءاتهم , وتثبيت الأحكام الشرعية وغيرها , فظهر على أثر ذلك علمٌ من أجلِّ وأنفع العلوم الشرعية , والذي سُمّيَ فيما بعد بعلم القراءات , والذي استفاد منه القارئ والفقيه وصاحب اللغة وغيرهم ممن كان له شأن فيه .
وهذه الحقبة الزمنية التي مرت لم يُعالَج فيها أمرُ ضبط النص القرآني , أو غيرها من النصوص المراد تثبيتها وحفظها , وهذا هو جوهر ما في الأمر, وسيتضح هذا بجلاء فيما بعد .
ونحن نخوض في هذه المقدمة التاريخية التي لا بد منها للكشف عن أهمية الإعراب وبيان المشاكل التي واجهت النصوص بغيابه , وما أُشْكِلَ منها لعدم وجوده , فزال ذلك الإشكال بأول عمل علمي قام به الجهابذة من العلماء في أول نقطٍ لضبط المصحف ، والذي سمي (بنقط الإعراب) والذي حدَّ بصورة أو بأخرى من اللحن حتى قامت عملية الضبط الثانية والتي تمثلت (بنقط الاعجام)(
).
 ونقط الإعراب لم تكن مصادفة وإنما كانت نتيجة بحث مستمر ودقيق دام برهة من الزمن حتى توصًّل إليه أبو الأسود , للوصول بلغة القرآن الكريم نحو الأفضل وهذا أمر مستشف من العملية التي قامت . (فالحركات إذاً لم يُؤتَ بها اعتباطاً ولم يلتزمها العرب عبثاً , ولم يكن المقصود منها الرغبة في التخفيف , خشية البطء عند الإدراج فقط , ولم يكن الغرض منها التوصل إلى النطق بالحروف فقط , والا ما اطَّردت على نظام واحد , وما أخذت سمتاً معيناً , ولأبيح لهم أن يغيروا منها ويبدلوا فيها ما شاؤوا , ما داموا لا يهدفون منها إلى شيء , ولا يقصدون بها غايـة , وَلَمَا فَزِعَ أبو الأسود مما سمع , و لا فَزِعَ غيره مما وقعوا فيه , ولَمَا تمدَّح الناس بالفصاحة ولا ضربوا المَثَل بالفصحاء ، فما دامت المسألة توصلاً إلى الكلام , وتمكناً من النطق ، فليفتتن كلّ فيما يفعل ، بل ليكن هذا الافتتان والمخالفة ,... , ضرباً في البلاغة ، وبراعة في التعبير)(
).
وجاء في اللسان: الإعراب والتعريب معناها واحد , وهو الإبانة , يقال: أعرب من لسانه وعرَّب أي: أبان وأفصح , والإعراب بهذا المعنى هو الإبانة والإفصاح والفصاحة , وهو كذلك بمعنى الإبانة عن المعاني بالألفاظ(
).

ومدار الإعراب على معنيين ، وهما قريبان من المعاني الأخرى التي سبقت , فالمعنى الأول من قولهم: (أعرب عن نفسه ، إذا بيّن ما في ضميره , وأوضحه ؛ لأن حقيقة الإعراب إيضاح المعنى) , والثاني من قولهم: (عربت معدته إذا فسدت فكان معناه إزالة الفساد , ورفع الإبهام , ألا ترى أنك لو قلت: هذا زيدٌ , ورأيت زيداًُ , ومرت بزيدٍ ، فلم تغير آخر الكلمة لكان ذلك لبساً وإفساداً)(
).

وفي الاصطلاح فإن الإعراب هو: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً .

يقول سيبويه (رحمه الله) في باب مجاري أواخر الكلم من العربية: (وهي تجري على ثمانية مجار على النصب والجر والرفع والجزم , والفتح والكسر والضم والوقف ، وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ ، ضرب واحد , والجر والكسر ضرب واحد , وكذلك الرفع والضم , والجزم والوقف , وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يُحدِث فيه العامل , ليس شيء منها إلا وهو يزول عنه , وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف , وذلك الحرف حرف إعراب)(
).
فهذه الحركات التي في آخر الكلمات إنما هي أثر عامل , أي أن التغيير الذي يحصل في الجملة , من رفع الفاعل ونصب المفعول ، فإن العامل هو المسئول المباشر في التغيير الذي يحصل فيها . وتسمى أثراً لأنها تتغير بحسب العامل . يقول أحد الباحثين: (فهذا الأثر الذي يعتري أواخر الكلمات إنما يعتريها لأن العامل أثر فيها فأحدث فيها هذه الحركات التي تدل على معنى ما يقصده المتكلم , أو ما يفيده التركيب , ولولا العامل ما جاءت تلك الآثار , ولولا الحركات ما أفاد الكلام معنى ، أو ما فُهِمَ المعنى من الكلام)(
).
ولحركات الإعراب فائدتان :
الأولى: توجيه دلالة النص بتوضيح معنى السياق .

الثانية: تسهيل النطق بالكلمات لتحصيل التجانس الصوتي في السياق .

ونستفيد من هاتين الفائدتين في الإعراب بالحركات فائدة كبيرة ، فنحصل على الفائدتين في آن واحد , كذلك الإعراب بالحروف فنستفيد من الفائدة الأولى ؛ لأن الدليل الموصل إلى معنى السياق قد أُنيب عنه بالحروف ، فحلّت لبعض الحروف وظيفة إتمام المعنى في السياق ، أما الفائدة الثانية فتبقى على ما هي عليه لتؤدي وظيفة الربط بين الكلمات . وهذا واضح عند العلماء القدماء وما ذهبوا إليه ، كما سيأتي ذكره .

وإذا قلنا إن الحركة هي أصغر وحدة دلالية فعّالة قادرة على أن تفرّق بين المعاني , عندها سنثبت أن للإعراب قيمة دلالية لإظهار المعنى وإيضاحه بأسلوب رصين . وسبب ذلك يرجع إلى الأحوال المختلفة للأسماء ، فهي تأتي على صور إعرابية متعددة ،  فتكون بمعنى فاعل ومفعول ومضاف ومضاف إليه , وبناؤها لا يدل على تلك المعاني , إنما حصل ذلك نتيجة اشتراك المعاني الكثيرة في صيغة الاسم الواحد , لـذا جيء بالإعـراب فيها مميزاً للدلالة والتفريق بين تلك المعاني , فهذا عليه ضمة ، إذاً هـو مـرفوع لأنه فـاعل , وهذا عليه فتحة فهو منصوب لأنه مفعول , وهذا تحته كسرة إذاً هو مجرور لأنه مضاف(
).
يقول ابن يعيش (رحمه الله): (إنه لما كانت معاني المسمى مختلفة تارة تكون فاعلة وتارة تكون مفعولة , وتارة تكون مضافاً إليها كان إعراب المضاف إليه مختلفاً ليكون الدليل حسب المدلول عليه)(
).

وهناك كثير من العلماء قالوا بأن للحركة الإعرابية التي تطرأ على أواخر الكلم أثر في المعنى ، (فكل حركة تُعَد وحدة صرفية (مورفيماً) ساهم في تغيير دلالة الألفاظ ويسمي بعضهم هذه الحركات (المورفيمات المقيدة) لأنها لا تظهر مستقلة بنفسها بل تصحب الحروف أبداً إذ ليس لهذه المورفيمات دلالة لو أنها جاءت عائمة)(
).
ومنهـم ابن قتيبة (رحمه الله) ، فعنده لا يـدل على المعـنى إلا الإعـراب , ومفـاد نـصّه: (لايفرَّق ُبينهما إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعـراب , ولو أن قائلاً قال: هذا قاتلٌ أخي بالتنوين ، وقال آخر: هذا قاتلُ أخي بالإضافة ، لدلَّ التنوين على أنه لم يقتله , ودلَّ حذف التنوين على أنه قتله)(
), وتمثيل ابن قتيبة (رحمه الله) رائع في مسالة القتل , فمن خلال حركـة صغيرة على نهاية الكلمة تَعرِفُ أن هذا الرجل قاتل أو غير قاتل , فأهميتها تكمن فيما دلّت عليه , إذن كيف لا يكون لها معنى في سياقات الجمل , وأنها لا وظيفة لها تؤديها في الجملة إلا تسهيل الربط بين الكلمات !
ويذهب ابن جني (رحمه الله) إلى ما ذهب إليه من كان قبله , أن الإعراب دليلُ معنى , فيفيد بقوله عن الإعراب: (هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ)(
), ويقصد بالألفاظ كل ما باستطاعته أن يُعطي معنىً في نفسه , وما ذاك إلا دليـل على أن الحـركات الإعرابية ما هي إلا موضّحات للمعاني .

ويعدُّ ابن فارس (رحمه الله) الإعراب من أهم العلوم وأجلِّها ، وهو من الظواهر التي اختصت بها اللغة العربية دون ما سواها من اللغات ، فالإعراب (هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ , وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام , ولولاه ما مُيِّزَ فاعل من مفعول , ولا مضاف من منعوت , ولا تعجب من استفهام , ولاصدر من مصدر, ولانعت من تأكيد)(
).
ويبين عبدالقاهر الجرجاني (رحمه الله) العلاقة بين الإعراب والمعنى ، فيقول: (وقد عُلِمَ أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها , وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها , وأنه المعيار الـذي لا يتبين نقصان الكـلام ورجحـانـه حتى يعرض عليه , والمقياس الذي لا يُعرَفُ صحيح من سقيم حتى يرجع إليه)(
).
أما المحدثون فقد وقفوا من هذه القضية موقفاًُ إيجابيا ، على الرغم من الحملة الكبرى التي قاموا بها على نظرية العامل , من هؤلاء العلماء ، إبراهيم مصطفى ، فكانت له نظرة دقيقة في نظرية العامل وحركات الإعراب , أما نظرية العامل فقد ألغاها , و بيّن وجهة نظره التي قامت على رفضٍ قاطعٍ لها , يقول (رحمه الله): (تخليص النحو من هذه النظرية وسلطانها هو عندي خير كثير، وغاية تقصد , ومطلب يُسعى إليه , ورشاد يسير بالنحو في طريقه الصحيحة , بعدما انحرف عنها آماداً , وكان وكاد يَصُدُّ الناس عن معرفة العربية , وذوق ما فيها من قوة على الأداء ومزيّة في التصوير)(
).
ونظرته إلى العامل لم تغير شيئاً من دلالة الحركات ، فقد أثبتها , وقال بأن لها وظيفة هي الدلالة على المعنى ، فيقول وقد أثبت الضمة والكسرة فقط , وقال عن الفتحة بأنها ليست حركة إعراب , إنما هي دليل الخفة وهي مما يميل إليه العربي في كلامه , ويصف حركتي الإعراب على رأيه بأنهما: (ليستا بقية من مقطع ولا أثراً لعامل من اللفظ ؛ بل هما من عمل المتكلم ليُدِّل بهما على معنى في تأليف الجملة , ونظم الكلام ، فهذا جوهر الرأي عندنا وخلاصة ما نسعى بعدُ في تفصيله وتأييده)(
).
وقد علّق على ما ورد عند قطرب في معرض كلامه عن الحركات وأنها لا تأثير لها في المعنى ، يقول: (وهـو رأي يشرح ما بين الحـركة والسكـون ، ولكنـه يفضي إلى إبطال الإعراب ، والى التوسيع على كل قائل أن يحرك آخر الكلمة كما شاء في كل موضع , وذلك ما لم يقبله أحد من النحاة , وما أظن قطرباً كان وفياً لرأيه هذا إلى آخر ما يقتضيه)(
).
ومن المحدثين كذلك المخزومي ، فلم يخرج على ما في الإعراب من وظيفة دلالية على المعنى , وقد سار على ما سار عليه أستاذه إبراهيم مصطفى , وهو عنده: (بيان ما للكلمة أو الجملة من وظيفة لغوية , أو من قيمة نحوية , ككونها مسنداً إليه , أو مضافاً إليه , أو فـاعلاً أو مفعــولاً , أو حالاً ، أو غير ذلك من الوظائف التي تؤديها الكلمات في ثنايا الجمل , وتؤديها الجمل في ثنايا الكلام)(
).
وهناك من العلماء من وقف موقفاً معارضاً لنظرية العامل ، تمخّضَ عن ذلك الأمر معارضة للإعراب فيما بعد ، ومن هؤلاء قطرب تلميذ سيبويه (رحمهما الله) فجاء ردهم هذا إثرَ ما قيل في نظرية العـامل من أشيـاء منطقية لا تَمُتُّ إلى اللغة بمعيار, فسلك مسلكـاً غيـر الـذي عليه النحاة , وفسّر اختلاف حركات الإعراب في أواخر الكلم بتفسير صوتي , ونفى أن يكون هناك قيمة للعامل في حركة الإعراب , وأن هذه الحركات لا تعلل إلا صوتياً , ومفاد قوله: (إنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون للوقف , فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل , وكانوا يُبَطئون عند الإدراج , فلما وصلوا وأمكنهم التحريك , جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام)(
), وهذا الكلام صحيح , وهي وظيفة من وظائف الحركات , إلا أنها ليست الأساس في الكلام , إنما أساس الحركات يكمن في المعاني المتعددة التي تُظهِرها على السياق .

وقريب من هذا القول في نفي المعاني عن الحركات , ما أشار إليه بعضهم من (أن معنى الكلمة يتحدد في ضوء ما يجاورها من كلمات في السياق , ودراسة المعنى عند هؤلاء دراسة لتوزيع الكلمة في السياقات المختلفة)(
).

ويقول أحد الباحثين: (إن لقول قطرب جذوراً عند الخليل)(
), وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن الخليل (رحمه الله) لم ينكر دلالة الإعراب , إنما ذكر وظيفة من وظائف الحركات يوصل من خلالها إلى التكلم , ونصُّ قوله: (إن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به)(
), ولهذا فإن هذه الوظيفة إنما هي ثانوية في الكلام وأن الوظيفة الأساسية التي تؤديها هي إبراز المعاني .

وقد ارتبطت منذ القدم حركات الإعراب بنظرية العامل ؛ لأن العامل هو الذي يؤثر في تغيير أواخر الكلم , وهذا من صنع العلماء الأوائل , إلا أن من جاء بعدهم رفض هذه الفكرة , فصاروا على طرفي نقيض , ومن جاء بعدهم إما مؤيد أو منكر لها .

ولقد بيّن إبراهيم مصطفى فلسفة العامل , وتأثر النحاة بالفلسفة الكلامية التي كانت شائعة بينهم: (رأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل بتبدل التركيب , على نظام فيه شيء من الاطراد ؛ فقالوا عرض حادث لابد له من مُحدِث , وأثر لابد له من مؤثر, ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدث هذا الأثر لأنه ليس حـراً فيه يحدثه متى شاء ؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملاً مقتضياً , وعلة موجبة , وبحثوا عنها في الكلام فعددوا هذه العوامل ورسموا قوانينها)(
).

وعلى هذا الأساس رَفَضَ الأخذ بالعامل , وركز فقط على التغييرات التي تحدث في آخر الكلمات , وما تحدثه من دلالةٍ على المعنى , يقول: (ونحن نحاول أن نبحث عن معاني هذه العلامات الإعرابية , وعن أثرها في تصوير المعنى . فإذا تمت لنا الهداية إلى هذا , وجدنا عاصماً يقينا من اضطراب النحاة , وحَكَماً يفصل في خصوماتهم العديدة المتشعبة , ولم يكن لنا أن نسأل عن كل حركة ما عاملها , ولكن ماذا تشير إليه من معنى)(
), ولهذا قامت دراسته على تبيين معاني تلك الحركات وما تدل عليه .

وعبارة إبراهيم مصطفى وهو يصف فلسفة العامل مهمة , وقد تكون طرف الخيط الذي يوصلنا إلى تفسير نفي الدلالة عن حركات الإعراب , يقول: (ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدث هذا الأثر لأنه ليس حراً فيه يحدثه متى شاء)(
), فعلى أثر هذه الفلسفة قال من أنكر دلالة حركات الإعراب ما قال من نفي الدلالة عنها .

وكأن وجهة نظرهم تقول: إنكم نفيتم إحداث هذا الأثـر لمن لـه إرادة وله اختيار وهو المتكلم , وقلتم إنه ليس حراً في ذلك الأثر يحدثه متى شاء , وهو صاحب هذه اللغة أصلاً , وهو الذي نطق بها وتخير من ألفاظها أحاسنها , ومن ثم وضع قوانينها ، فكيف تقولون بأن هذه الحركات تدل على معانٍ في نفسها , وهي لا تعدو أن تكـون أعراضا تتغير بتغير الأشياء من حولها .

ومن العلماء المحدثين من أنكر وظيفة الدلالة للحركات , وأثبت الوظيفة الأخرى وهي وصل الكلمات بعضها مع بعض , ومنهـم إبراهيـم أنيس , يقـول: (فليست حركـات الإعراب في رأيي , عنصراً من عناصر البنية في الكلمات , وليست دلائل على المعاني كما يظن النحاة , بل إن الأصل في كل كلمة هو سكون آخرها , سواء في هذا ما يسمى بالمبني أو المعرب . إذ يوقف على كليهما بالسكون وتبقى مع هذا أو رغم هذا , واضحة الصيغة لم تفقد من معالمها شيئاً)(
).

إذاً ليست هي صاحبة المعنى وليس لها دلالة , إنما يكمن المعنى في صيغ الكلام , وإن وظيفة هذه الحركات تسهيل عملية النطق بتلك الصيغ وهي مجتمعة في سياق واحد .

ولو تأملنا ما قيل في دلالة الإعراب على المعاني بين مؤيديها ومنكريها , لوجدنا أن كل من أنكرها لم يفرِّق بين لغة الحـوار ولغـة الكتابة , فهنـاك فرق كبير بين هذا وذاك , ولهذا لا نجد أحداً قد تكلم عن الحركات من قبل وإلى قبيل أيام وضع نقـط الإعـراب . ذلك لأن اللغة كانت حواريّة , فلم يُحتَج إلى لغة الكتابة , وإذا ما احتيج إليها فـإن هنـاك أناساً كتّاباً يعتنـون بذلك الأمر, وما ظهر تعدد القراءات مرة أخرى بعد توحيد المصاحف واختيار المصحف الإمام , إلا لاحتياج الناس إلى لغة الكتابة لتدوين النصوص , وكان ذلك قبل وضع الضوابط . لذا كانوا يعتمدون بصورة مباشرة على لغة الحوار, ولهذا كانت المرويات تُنقل بالمشافهة والسماع , وهما ركنا لغة الحوار, وذلك لقلة وجود الكتابة , فكان من يكتب شيئاً عن شيخه لا بد أن يعرضه على شيخه بعد الكتابة , وإلا لم يُعتَرف به , فإذا ما عورض ذلك الكتاب ؛ عندها تثبت صحته . فكل سماع يرِدُ على لغة الحوار في هذه المرحلة ويتناقله الناس واحداً عن الآخر فهو مضبوط على الوجه التمام , وما أتى على لغة الكتابة فهو غير مضبوط , لا لمن كتبه لأنه أعرف به , ولكن لمن يأخذ منه , وقد يؤدي هذا الأمر إلى ما يؤدي إليه من احتمال المعاني غير المحتملة .

ولكل من اللغتين ضوابط ، فحتى يؤدي الكلام فائدةً يحسنُ السكوت عليها , ويتجانس المتكلم مع ما يقول وتنطبع مشاعره وأحاسيسه على لسانه , فلابد أن تجري لذلك الكلام قرائن عديدة يُتوصل من خلالها إلى وضوح الرسالة . فاختيار الألفاظ المناسبة قرينة , ونوع الصوت الذي ينطق به قرينة , وملامح الوجه قرينة , وغيرها مما يساهم في مقام الحال .

وحتى يَفهم المتلقي هذا الكلام يجب عليه أن يميز ويفهم ما يريد ذلك الإنسان . فإذا كان ينظر إليه مباشرة وعيناه منطلقة إلى وجه المتكلم , فإنه سيستنتج من خلال ملامحه وألفاظه ما يحس به ذلك المتكلم بنفس الإحساس والشعـور, وإذا لم ينظر إليه ، كأن يكون للمتلقي قفـاً يواجـه المتكلـم , فإنه من خلال الألفاظ ونوع الصوت من علوٍ وارتفاع , سيشعر المتلقي بما يريد أن يخبره به ذلك المتكلم ، فهذه كلها قرائن تتَّحدُ مجتمعة لتؤدي مادة الإفهام , والشعور بإحساس واحد عند كل من المتكلم والمتلقي , وبهذا تنجح عملية الإيصال والتلقي نجاحاً يؤدي إلى نجاح لغة الحوار.

ولغة الحـوار منضبطة تماماً في بدايـة الأمـر, فهل وجدتم أحلى وأعذب من اللسان العربي , ولقد تكلم رب العزة بهذا اللسان , فقال تعالى: ( وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ( عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ((
).

ففصاحته وبلاغته وحسن اختيار ألفاظه تغطي كل نقصٍ قد يعتري هذه اللغة , فلا تحتاج إلى حركةٍ تبين المرفوع من غيره , إنما المتكلم يوضِّح بأسلوبه وحركة شفاهه وملامح وجهه , وصفة صوته – والتي تعد من أهم ضوابط لغة الحوار- ما يريد , فهي اللغة المتداولة آنذاك .

وقد ظهرت لغة جديدة دعت الحاجة إليها , وهي موجودة آنذاك إلا أنها مجردة من كل وسائل التوضيح والضبط والإتقان , لحفظ الآثار التي لا بد من توصيلها إلى أبعد زمن ممكن , وليطّلع عليها أكبر عدد من الناس ومن أبعد ألاماكن . وهذه اللغة هي لغة الكتابة .

ولقد تداول الناس هذه اللغة على ما كانت عليه من التجرد , فأدى ذلك إلى الخلط ؛ لأن من يحاورك لا لِسان له ، إنما هو عبارة عن جريد ِنخلٍ أو عسبٍ أو أكتافٍ أو لخاف طينٍ , فأغلب الكلمات متشابهة فلا نقط إعراب ولا إعجام ، فليت شعري كيف يستطاع أن يُقرأ أو أن يُفهم ولا وجود لأية وسيلةِ ضبطٍ في هذه اللغة .

فدعت الضرورة إلى وضع المعايير الثابتة لهذه اللغة الجديدة حتى تكون مستقيمة ، فبدؤوا أول خطوة وهي وضع نقط الإعراب , ومن ثم وُضِعَت نقط الإعجام , والواضح أن نقط الإعراب أهم من نقط الإعجام وهذا ما حدّثنا به التاريخ , فالأهم هو الأول في الوضع , وهو أهم وسائل الضبط والإتقان لهذه اللغة , فتطورت لغة الكتابة تطوراً مشهوداً له حتى أصبحت فيما بعد لساناً ينطق بالحق , يستخدمه كل من أراد أن يعبر عن ما في وجدانه , فما عليه إلا أن يضعها على ورقة بين أسطر معدودات , فتصل إلى كل من أراد أن تصل إليه بنفس المعنى والوجدان , وكأن الكاتب يتحدث مع القارئ .

وللغة الكتابة ضوابط يُعبَّرُ عنها مع ما يُعبَّرُ من الكلمات التي تخرج من قلب المتكلم فتستقر في قلب المتلقي (الورقة) , وبما أن المعبَّر به عبارة عن كلمات مكونة من حروف ، فإن هذه الضوابط اشتُقَّت من هذه الحروف , لكن بكمية قليلة(
), وسميت بعد ذلك بالحركات أو بحركات الإعراب , وهـذه الحركات عبارة عن قرينة من القـرائن المتعددة التي يتوصل بها إلى دلالة المعنى , وهذا ما عبّر عنه الدكتور تمّام حسّان عندما تكلم عن القرائن , ومن تلك القرائن , قرائن التعليق التي تقسم إلى مقالية وحالية , والمقالية تقسم إلى معنوية ولفظية , وتضم المعنوية: الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية والمخالفة , وأما اللفظية فتضم: الإعراب والرتبة والصيغة والمطابقة والربط والتضام والأداة والتنغيم(
).

وعبّر عنها كذلك إبراهيم مصطفى فقال: (أما الضمة فإنها عَلَمُ الإسناد , ودليل أن الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها , وأما الكسرة فإنها عَلَمُ الإضافة , وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها , سواء كان هـذا الارتبـاط بأداة أو بغير أداة , كما في كتابِ محمد , وكتابٌ لمحمد ,..., أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شيء ؛ بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب ، التي يـراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكـن ذلك ؛ فهي بمثـابة السكون في لغة العامة . فللإعراب الضمة والكسرة فقط , وليستا بقية من مقطع ولا أثراً لعامل من اللفظ ؛ بل هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى في تأليف الجملة ونظم الكلام . فهذا جوهر الرأي عندنا وخلاصة ما نسعى بعدُ في تفصيله وتأييده)(
).

إذن وَضْعُ الإنسان لهـذه القـرائن كان نتيجة خللٍ , ولإزالة ذلك الخـلل وُضِعت هذه القرائن , والتي منها قرينة الإعراب . وهي منسجمة تماماً مع وضع اللغة .

وهـذا ما أشـار إليه الدكتـور تمام حسان بقوله: (إن وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة ، كل جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى , ويتكون من عدد من الطرق التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني اللغوية ، فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان معنى من المعاني الوظيفية في اللغة)(
), فاجتماع القرائن يؤدي إلى نجاح لغة الكتابة ، فإذا ما طبقت هذه القرائن كلها في هذه اللغة فإنها ستصبح بمثابة الشخص الذي تكلمه , تفهم أحاسيسه ومشاعره , وما تُكِنُّ ألفاظه من المعاني .

وبهذا نكون قد أجلينا الغموض عن مسألة الإعراب وما يدور في فلكها , وتوصلنا إلى أن حركات الإعراب تدل على معانٍ تُدخِلُ الوضوح إلى النص بعد غموضه فتكسبه سلاسةً وسهولةً في النطق أولاً , وسرعة في الفهم والإدراك ثانياًً .

فالأمر الأول ينطبق عليه قول من قال: إن الحركات يُتَوَصَّلُ بها إلى النطق بالكلمات .

والأمر الثاني ينطبق عليه قول من قال: إن الحركات دلائل على المعاني , ولا يخفى ما له من صدى في معناها قوي أو ضعيف .

ويقول أحد الباحثين وهو يستدل على صلة الإعراب بالمعنى: (يُستدل من وجهين :

الوجه الأول: أنه متصل بالقراءات القرآنية المتعددة التي قُرئ بها القرآن الكريم , فقد كان لكل من هذه القراءات توجيه في معنى الآيات التي قُرئت بها ، منها : 

قال تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَه((
), فَقُرِئَ (نصفَه وثلثَه) بالنصب ، على معنى أنك تقوم أقل من ثلثي الليل , وتقوم نصفه وثلثه , وقُرِئَ (نصفِه وثلثِه) بالجر على معنى أنك تقوم أقل من ثلثي الليل , وأقل من نصفه وثلثه .

وقال تعالى: ( وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً((
), فَقُرِئَ (خيراً) بالنصب على معنى تجدوه خيراً عند الله , وقرئ (خيرٌ) بالـرفع على معنى تجـدوه عند الله , لا يضيع عليكم جزاؤه , ثم أخبر به , وأبان عنه في قوله جل شأنه: هو خيرٌ وأعظم أجراً .

والوجه الثاني: أن هناك بعضاً من الأساليب لا يمكن أن يتضح إلا بالإعراب , مثاله :

    1-  في المثال: أعـان الصديقُ صديقـه , واستشار الرئيس مرؤوسه , وأنقذ الوالدُ ولده , وهذا يصح على كل جملة فعلية فعلها متعد صح أن يباشره الفاعل والمفعول ، فلا سبيل إلى التفرقة بينهما إلا بالإعراب بشرط أن تكون ثمة قرينة لفظية , أو عقلية تدل على وقوع الفعل منه , وأن ذلك قد وقع عليه .

ولذلك أوجبوا تقديم الفاعل على المفعول إذا خفي إعرابهما , ولم تكن ثمة قرينة , نقول مثلاً سبق يحيى مصطفى , ... .

2- في النداء: إذا قلنا يا شرطيُ , بالضم فمعناه أننا ندعو شرطياً معيناً ، كأن يكون بمرأى منا مثلاً , وإذا قلنا يا شرطياً بالنصب فمعناه أننا ندعو امرءاً ممن يصح أن يقال عنه أنه شرطي)(
).
إذاً المعنى الدلالي يأتي نتيجةً لعدد من المعاني المختلفة في التركيب , وهذه المعاني قد تكون صرفية أو نحوية أو معجمية . وللإعراب معنًى وظيفياً يضاف إلى الوظائف الأخرى المسؤولة عن دلالة المعنى , وعلى هذا يكون فرعاً من الفروع الوظيفية المتعددة , والتي بتوفرها يمكننا إعراب الجملة دون الحاجة إلى المعجم أو المقام , وذلك (أن وضوح المعنى الوظيفي هو الثمرة الطبيعية لنجاح عملية (التعليق) , والذي يؤدي إليه هذا الفهم بالضرورة هو التسليم بأننا لو أبحنا لأنفسنا أن نتساهل قليلاً في أمر التمسك بالمعنى المعجمي فكوَّنَّـا نسقاً منطقياً من صور بنائية عربية لا معنى لها من الناحية المعجمية لأمكن لنا أن نعرب هذا النسق النطقي)(
).

ولقد وجّه العلماء الإعراب في الآيات القرآنية التي قرئت بأكثر من وجه إعرابي , وما ذاك إلا دليل على المعنى الذي يحمله الإعراب , ويعتبر هذا التوجيه إثراءً للُّغة والنحو والتفسير والفقه وأصول الفقه وغيرها من العلوم المتعلقة بالقرآن .

ويرتبط المعنى بالإعراب مباشرة ً, فشرط كمال المعنى صحة الإعراب , وشرط كمال الإعراب صحة المعنى , وهما شرطان في صحة وجه أي نص , لاسيما النص القرآني , ولا يكاد يُتصور أن يُعرَب شيء ما دون النظر إلى المعنى , وإلا فكيف يُتأكَّدُ من صحة الإعراب ، ثم إن الإعراب قائم على إبانة المعاني المكنونة داخل المباني في السياقات , ولا فائدة في الإعراب إذا لم يُتحصّل المعنى المفيد الذي يعنيه النص ، إذاً لابد من توافقهما حتى تتحصل لنا نتيجة ثنائية قائمة على صواب الإعراب وصحة المعنى . وهذا هو المنهج السليم الذي لابد أن يُتّبع .

وقد قارن العلماء بين الإعراب والمعاني القرآنية في كثير من الآيات , ولهذا نجدهم قد سلكوا منهجين في توجيه الإعراب والمعاني القرآنية ، فمنهم من نظر إلى قواعد الإعراب دون النظر إلى صحة المعنى , ومنهم من نظر في صحة المعنى وإن أدى ذلك إلى الخروج عن قواعد الإعراب(
).

ولهذا يحدثنا ابن هشام (رحمه الله) عن أناسٍ خطّوا لأنفسهم مناهج مستقلة , وهذه المناهج تنقسم على قسمين :

الأول: ذو هدف إعرابي بحت .

والثاني: ذو هدف معنوي بحت .

وكلا المنهجين سقيم ولا يجدي نفعاً لا إلى لغة الإعراب , ولا إلى المعنى العام للنصوص .

وقد ذكر أمثلة في هذا الشأن , فمن أمثلة الإعراب على ظاهر اللفظ دون النظر إلى صحة المعنى , ما جاء في إعرابهم قوله تعالى: ( أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ((
), (فإنه يتبادر إلى الذهن عطف (أَنْ نَفْعَلَ) على (أن نترك) وذلك باطل ؛ لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون , وإنما هو عطف على (ما) ، فهو معمول لـ(الترك) والمعنى: أن نترك أن نفعل)(
).

فعلى عطف (أن نفعل) على (أن نترك) يكون المعنى: أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء . وهذا المعنى غريب ؛ لأنه أمرهم بترك عبادة الأوثان , ولم يأمرهم بأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون ، فهذا المعنى غير صحيح .

وعلى عطف (أن نفعل) على (ما) معمول (أن نترك) يكون المعنى: أصلاتك تأمرك أن نترك فعلَ ما نشاء بأموالنا . وهذا المعنى أقرب للصواب ؛ لأن شعيباً عليه السلام أمرهم بترك عبادة الأوثان , وترك فعلهم ما يشاؤون بأموالهـم , ونص على ما يؤيد هذا المعنى أحدُ المفسرين بقوله: (قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا) من الأوثان (أوأن نفعل في أموالنا ما نشاء) من الأخذ والإعطاء , والزيادة والنقص . فهي أموالنا لا حرج علينا أن نتصرف فيها على الوجه الذي نرضاه)(
), وهذا يدل على منعهم .

ويمثل مرة أخرى للقسم الثاني الذين ينظرون في صحة المعنى ولو أدى ذلك إلى الخروج عن قواعد الإعراب . فمن ذلك (قول بعضهم في (وثمود فما أبقى)(
) أن ثمود مفعول مقدم , وهـذا ممتنع ؛ لأن لـ(ما) النافية الصدر, فلا يعمل فيما قبلها , وإنما هو معطوف على (عاداً) أو هو بتقدير: وأهلك ثمود)(
).

وخطأ هذا المنهج واضح لأنه عزل الإعراب عن المعنى , وهذا مستحيل لمن أراد أن يبحث في هذه المسالة , أو غيـرها من المسائـل , وفي مثـل هـذه الآية المعنى هو الذي يوجه الإعراب , ولكن الذي يبدو أنها قد جُرِّدت مما كان قبلها أو بعدها دون النظر إلى السياق العام لموضوع الآيات , وهذا لا يمكن لأنه سيؤدي إلى فساد الإعراب , الذي يقوم بربط المعاني داخل السياق .

والمعنى صحيح لأنه لا يحتمل غيره , إلا أن الإعراب خاطئ لأنه قد اصطدم مع القاعدة النحوية والتي تقول أن ما بعد (ما) النافية لا يعمل فيما قبلها . أما إذا عطفناه على (عاداً) فإنه سيستقيم معنىً وإعراباً , وإن كان المعنى لم يختلف فيه , ويؤيد هذا القول ما ورد عن أهل التفسير قولهم: ( (وثمود فما أبقى) أي: وأهلك ثموداً كما أهلك عاداً فما أبقى أحداً من الفريقين)(
).

وعلى ما تقدم تظهر أهمية كل من الإعراب والمعنى في القرب من النص , فالمعنى جزء من النص , لا يكاد ينفك عنه ؛ لأنه يمثل بحق الجوهر والقلب النابض , أما الإعراب , فهو وسيلة من وسائل إظهار المعنى , وبهذا يكون المعنى هو الأهم ؛ لأنه غاية النص , ويكون الإعراب مهماً لأنه فرع على المعنى .
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